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 دعوى الخلع وسيلة لتحقيق التوازن بين حقوق الرجل
 والمرأة في إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

 
 هندي عوضالأستاذ الدكتور / أحمد 

 يد كلية حقوق الإسكندريةعمأستاذ قانون المرافعات و 
 

 مفهوم دعوى الخلع وأهميتها: -1

يق بين حماية الأمومة والطفولة والتوفالضروري  نلما كانت الأسرة هي أساس المجتمع ، ولما كان م

بأحكام الشريعة  لاللرج  وون اإخوعملها في المجتمع ومساواتها باواجبات المرأة نحو الأسرة 

مسائ  الأحوال الشخصية في ري قام بتجميع القواعد اإجرائية في اإسلامية ، فإن المشرع المص

ة يجراءات التقاضي في مسائ  الأحوال الشخصشأن إب 0222لسنة ون واحد )القانون رقم اقان

قاته بصورة تحقق العدالة السريعة ، كما تقرب القضاء إلى المتقاضين وتقل  نفد قواععلي هيئة 

متخصصة هي محكمة ة أمام محكمة واحدة يلأحوال الشخصوعاوى اع كافة يجمتام بقأنه 

 سرة   كم الأمحا بإنشاء  0222لسنة  1 2نون رقم الأسرة )القا

ع ، التي يحاول وعوى الخل 0222 لسنةفي قانون ا -تحدثها المشرع ومن أهم الدعاوى اللي اس 

للزوج أن يطلق زوجته بمحض حقوق الرج  والمرأة   فإذا كان بها المشرع تحقيق التوازن بين 

راوتها ، الزوجية بإلم يحرما الزوجة أن تفك علاقة  -والقانون  -فإن الشرع ن شاء ، إ، إراوته 

 الخلع  لييجب عليها وفعه ويح  للزوج أخذه ، وهو ما يطلق ع ماليض مع تقديم عو 
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هو فرقة الزوج ، أو د إزالة عقد فيواإزالة ، وفقها يلغة يعنى النزع  -بضم الخاء  -والخلع "  

ووَ اللََِّّ فَلا فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُ بالقرآن ) وجات مشروعيتهبعوض بلفظ طلاق أو خلع   

ت امرأة ثابت بن ءاري )جاللبخوبالسنة ، بالحديث المشهور  1  جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اف ْتَدَتْ بِهِ 

في وين ولا خلق إلا  بت ما نقم على ثاالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللهإلى  يسق

حديقته ؟ قالت نعم ، فروت عليه  صلى الله عليه وسلم افتروين عليهأنى أخاف الله ، فقال 

   0)العلماء على مشروعية الخلع حيث أجمع  -أمره تفارقها "   وكذلك باإجماع ف

سبي  لاستمرار ه وانه لا الحياة مع تترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغض وعوى والخلع قانونا  

تفدي نفسها بان تتنازل ف ، غضيقيم حدوو الله بسبب هذا البالحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا 

يستفاو من نص ه الصداق الذي أعطاه لها )على ما يرو علتالمالية الشرعية و عن جميع حقوقها 

نونة   بي02/2تقع طلقة بائنة )الماوة  ع    وبالخل0222لسنة ا 1 انون رقممن الق 02الماوة 

اة الزوجية بعده إلا نستأنف الحي الحال رغما عن الزوج ، ولاد الزواج في يصغرى أي يرفع ق

ق ولا يحب عليه نقصان عدو الطلقات تيتر أنه  ومهر جديد ورضاء جديد ، أيبعقد جديد 

 أن يراجعها، ونغدو الزوجة أجنبية عنمته بمحض إراوته ، فليس له عصه إلى تللزوج أن يرو زوج

                                                           
 سورة البقرة 002من الاية  1

أحك ام - ل دى محم د كم ال ام ام  - كم ا أورو اب ن حج ر ت ف تب الب ارى   -إلا بك ر ب ن عب د الله الم زنى الت ابعى المش هور  0
وار الجامع   ة  – 0222 –الفرق   ة  رالط   لاق والخل  ع وآثا –وراس  ة فقهي   ة تش  ريعية وقض   ائية   -الأس  رة ت الاس   لام   

   170،  171الجديدة ص 
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تى لو مات أحدهما ارث بينهما حالتو ع تناع أو الخلوة ولو في العدة ويمتمتالزوج، فليس لهما الاس

  1 ةفي العد

أو باللفظ الذي كون صيغته بلفظ الخلع أو بلفظ متفق معه تن لع ، ألخويجب ، حتى يقع ا 

ولكنهما  مالعلى  يشتبه أمر الخلع على الطلاق  وقد   0)مث  المباراة او الفديةوي معناه يؤ 

ي جبرا على الزوج ، أما ائي للقاضيقع بناء على طلب الزوجة بحكم نهلفان في أن الخلع يخت

الطعن عليه ، وحكم فيقع في جميع الحالات بتراضي الزوجين بحكم يجوز  لما الطلاق على

التطليق نظام العام فلا يجوز الاتفاق على إسقاط حق الزوجة فيه   كما أن الخلع يتعلق بال

حقها في  جها مقدم الصداق ويسقطو رو لز تللضرر في أن الزوجة  تطليقللخلع يختلف عن ال

أن  ماالصداق، كرو المقدم ولا يسقط حقها في مؤخر للضرر لا تقوم ب مؤخره، بينما في التطليق

ا عكس التطليق بإثبات أن الزوج أضر بهلا تشكو الزوجة ضررا وبالتالي لا تلتزم التطليق للخلع 

يق لطتب للضرر أن تعدل عن طلبها إلى طلللزوجة التي أقامت وعوى تطليق كان   إنللضرر  و 

     2)أن ذلك تغيير لسبب الدعوى للخلع على أساس

                                                           
   22،  92، ص  0222 – اإسلام في الأسرة أحكام – امام انظر محمد كمال 1

  171انظر محمد كمال امام، ص 0

الحال  ة الأخ  يرة تق  وم الم  رأة بتطلي  ق نفس  ها ولا ت  رو  فيبي  دها العص  مة ، حي  ث ان  ه  ال  تيكم  ا يختل  ف الخل  ع ع  ن ط  لاق الم  رأة   2
الج   امع  –ذل   ك ع   دلى أم   ير خال   د  فيم   ن حقوقه   ا المالي   ة والش   رعية ) انظ   ر  ش   يءج الص   داق وله   ا الا تتن   ازل ع   ن لل   زو 

  052،  052منشأة المعارف  – 0220لأحكام وإجراءات التقاضى ت الأحوال الشخصة 
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له والرحمة ، فإن كره الزوج زوجته كان يرة ، ذلك أن أساس الزواج المووة دعوى الخلع أهمية كبلو 

أن الزوج  اثباتطع تستصة إذا لم خا -ع منه فكاكا تستطيو أن يطلقها ، أما أن كرهته فلا 

ما الصلب بينها لا يطاق ، وقد لا تأتى محاولات زوجية جحيموهو ما يجع  الحياة ال -ضر بهاأ

رر ولا ضرار ، والقاعدة الشرعية أنه لا ضبنتيجة ، فيصبب إمساكه للزوجة أضرارا خالصا بها 

للمرأة مكنة الخلع )أن تفتدى نفسها وخلاصها بأن ترو  -ن والقانو  -ى الشرع طلك أعذل

لزوجة من بعد ذلك ية لشرعالأي من الحقوق المالية  ه عبء أواءللزوج ما وفعه ويرفع عن كاهل

 بينها ، وفيه موازنة تيومة المرأة وآة للكراميانففي الخلع حفظ وصفيزول عنه بذلك أي ضرر    

 المرأة على حكم نهائي بتطليقهاحقوق الزوجين ، وفيه تخفيف شديد عن المرأة ، إذ به تحص  

ها أو إساءة من زوج، ولا حاجة إثبات تضررها في فترة وجيزة ووون أي صعوبة أو مشقة 

الحياة مع زوجها وأن  غضا تبنهوتقرر صراحة أحيث يكفي أن تقف أمام الماضي معاملته لها، 

مع ض ، غ بسبب هذا الباللهحدوو م ياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقستمرار الحيلالا سبي  

لسنة  1من قانون  02الماوة  باراتعحسب )ة عيجميع حقوقها المالية الشر  عن تنازلها

0222   

ن الأطفال، وإذا كاه يمتد إلى ثر أ نا للخلع في بعض الحالات، حيث أبدو أضرار تعلى أنه قد  

أنه لا يصب أن يكون  - 0222لسنه  1نون قامن  02/2صراحة في الماوة  قد قررالمشرع 

الخلع آثار  ن، إلا أهموقمن حق قأو أي ح الصغار أو نفقتهم حضانة إسقاطمقاب  الخلع 
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في الغالب بمصالح الصغار،  ضر يار الأسرة وتتفكك مما تنهلأمور المالية، حيث تتعدى هذه ا

يا وبا -يتضرر ماليا إلا أنه يتضرر عاوه  كان لالك أنه إذا  ذيتضرر الزوج أيضا،  كما قد

 يكون له يد فيه، ، لسبب قد لازوجتهأسرته ويبتعد عنه أولاوه ويفتقد نهار ت، حيث سريااو 

حيث زاوت  ؛العم ، وهو ما يشهد به ى الحكم بالخلعحصول المرأة عللة مع سهو  ةخاص

تنظر وعاوى الخلع جهدا  المحكمة التي  تبذلع بدرجة كبيرة ، وهو ما يقتضي أن وعاوى الخل

  1 1كبيرا في محاولة الصلب بين الزوجين )

ة ناحية الاستقرار الأسري ، فإن المرأبالرج ، من  ة أخرى ، فإن الخلع إذا كان مضراومن ناحي 

نازل عن جميع حقوقها تعلى أنه مضر بها، فهي ت -كبيرة لها رغم أنه ميزة   -تنظر إلى الخلع 

إذا لم  خاصةشديدا لها ، ضررا  ققتراه المرأة يحوهو ما  -للزوج  قالشرعية مع رو الصداالمالية 

م  فقدان أخذته من زوجها ، أو لا تستطيع تحمنها ما  لية تستطيع أن تروماتكن لها موارو 

وهو ما يعنى أيضا أن المرأة التي المتعة   مؤخر الصداق   أو فقدان نفقة الزوجية آو العدة أو 

 عليها روه إلى زوجها الذي يجب  اليكن لديها المتكره زوجها لا تستطيع أن تخلعه إذا لم 

 فعها:الاختصاص بدعوى الخلع وإجراءات ر -2

 1اوة اختصاص ك  محكمة جزئيه )المع محاكم الأسرة التي تنشأ بدائرة تختص بنظر وعاوى الخل

، ذلك أن هذه المحاكم تختص ، بصريب نص   0222 لسنة 12 مرقمن قانون محاكم الأسرة 
                                                           

 – 0222ق   انون الى ان ع   دو وع   اوى الخل   ع ال   تى رفع   ت خ   لال الس   نوات الخم   س الاولى لتطبي   ق ال اإحص   اءاتتش   ير  1
 تم ح  أكثر من ثلثيها بطريق الصلب   –قضية خلع  1722بلغت  – 0222
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د نعقالتي ين غيرها بنظر جميع مسائ  الأحوال الشخصية من هذا القانون، وو  2 الماوة

دعاوى الخلع من ف   0222لسنة  1 لجزئية والابتدائية وفقا لقانونهاص لها للمحاكم االاختص

، فلا يجوز رفعها أمام أي محكمة أخرى ، ابتدائية أو  1الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة  

إلى محكمة م الاختصاص بدعوى الخلع وإحالتها بعدجزئية ، وإلا وجب على المحكمة أن تحكم 

ك أن حكمها باطلا، ذلمرافعات، وإلا كان  112 ، بموجب نص الماوةة محليا الأسرة المختص

 اختصاصهو  -لأحوال الشخصية وبسائر مسائ  ا -الخلع الأسرة بدعاوى  اكماختصاص مح

 الخصوم  تفاقيجوز مخالفته ولو بامطلق أي يتعلق بالنظام العام ولا نوعي 

التي تقع في وائرتها موطن الزوج عقد لمحكمه الأسرة نيالخلع فإنه  المحلى بدعاوى تصاصأما الاخ 

 مرافعات ، الذي يرسي قاعدة عامة تحكم الاختصاص المحلى 22 )المدعى عليه   بموجب الماوة

الخلع كانت وعوى   هذا إذا   0) ى الأحوال الشخصيةالدعاوى المدنية والتجارية ووعاو بجميع 

ين الزوجين في كانت هناك وعوى مرفوعة با إذا  هي أول وعوى ترفعها الزوجة على زوجها، أم

                                                           
ر ابتدائية وووائر اس تئنافية ، وتش ك  ال دائرة الابتدائي ة م ن ثلاث ة قض اة يك ون اح دهم عل ى ئتؤلف محكمة الاسرة من ووا 1

الاخص   ائيين الاجتم   اعيين والاخ   ر م   ن ع   اون المحكم   ة خب   يران اح   دهما م   ن يالاق     بدرج   ة رئ   يس بالمحكم   ة الابتدائي   ة و 
الاخصائيين النفسيين على ان يكون احدهما عل ى الاق   م ن النس اء ، وتؤل ف ال دائرة الاس تئنافية م ن ثلاث ة مستش ارين 

 يكون احدهم على الاق  بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف  

ق   انون المرافع   ات عل   ى مس   ائ  الاح    وال فإن   ة بتع    ين اعم   ال احك   ام  0222لس   نة  1وبموج   ب الم   اوة الاولى م   ن ق   انون  0
الشخصية فيما لم يرو بشأنه نص خالص   وهو ما يعنى خضوع وعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات ت الاختص اص 

 والاجراءات  
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طاعة أو النفقة أو الحضانة، فإن الوعوى  ث م -أي مسألة من مسائ  الأحوال الشخصية 

الماوة  نلك أذتى تختص بنظر وعوى الخلع ، الى هي محكمة الأسرة المرفوعة أمامها هذه الدعو 

المختصة محليا بنظر أن محكمة الأسرة  تقرر 0222 لسنة 12 الأسرة رقم اكمقانون مح من 10

الدعاوى التي مختصة محليا وون غيرها بنظر جميع أحد الزوجين تكون ي ترفع إليها من وعو أول 

عت اختصاص محكمة الأسرة التي رفمن أيهما   ولكن ليس معنى ذلك أن ترفع بعد ذلك 

، فهذا الاختصاص هو  النظام العامبنظر وعوى الخلع من أمامها أول وعوى بين الزوجين، 

 اختصاص محلى ، نسبي 

، ين فيما بينهما على الخلعالزوج، وذلك في حاله عدم تراضى الخلع يدعو ع فأما إجراءات ر  

حدوها قانون المرافعات،  تيال ت، فإنها ترفع وفقا للإجراءابولهاقوحيث تستوت الدعوى شروط 

خاصه بدعوى نص على إجراءات ي لم 0222لسنة  1رقم حوال الشخصية انون الأقذلك أن 

نص  بشأنةالمرافعات فيما لم يرو ل أحكام قانون امن هذا القانون توجب اعم 1الخلع   والماوة 

يدها   ق لم كتاب محكمة الأسرة و قها يفتالخلع ترفع بإيداع صحخاص   وبالتالي فإن وعوى 

ن قانون م 0/59اوة لع محام ابتدائي ، حيث أن المأن يوقع على صحيفة وعوى الخب يجو 

تعد في  للمحاكم الابتدائية )ومحاكم الأسرةاوى وأوامر الأواء عالمحاماة توجب توقيع صحف الد

وقيع صحف الدعاوى المرفوعة إليها تلنظر إلى تشكيلها  وبالتالي يلزم باطبقة المحاكم الابتدائية 

صحيفة وعوى   فإذا لم توقع 1محاماة 0/59 لحكم الماوة ، ومنها وعوى الخلع ، من محام إعمالا
                                                           

على ان ه  0222لسنة  12من قانون  12ويراعى ان المشروع اورو استثناء على هذه القاعدة العامة حيث نص ت الماوة  1
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بالنظام العام ،  كانت باطلة بطلانا مطلقا، متعلقاالمحاكم الابتدائية   امامم معتمد الخلع من محا

 ء نفسها ، وإلا كان حكمها باطلا تلقاالأسرة من وتقضى به محكمة 

لرسوم   امالزوجة كالم كتاب محكمة الأسرة أن تؤوي ويجب عند إيداع صحيفة وعوى الخلع ق 

قلم الكتاب حتى يتم قيد قدم المستند الدال على ذلك إلى تقررة قانونا على وعوى الخلع وان الم

الذي جاء به ولا يسرى على وعوى الخلع اإعفاء مرافعات ،  1 5بموجب الماوة الصحيفة، 

ء محاكم الأسرة ، بخصوص إعفابشأن  0222 لسنة 12وأكده قانون  0222ن ا لسنة قانو 

إعفاء قاصر على النفقات وما في حكمها من الرسوم القضائية ، ذلك أن هذا وعاوى ا

 الخلع ليست من ضمن هذه الدعاوى وما في حكمها، ووعوى وعاوى النفقات ، 

أنه يجب أن يكون الشخص كام  الخلع، فالأص   وعوىلمطلوبة لرفع اوبالنسبة لأهلية الزوجة  

إحدى وعشرون سنة  الرشد )وهيكون بالغا سن ي لية لمباشرة حقوقه المدنية، أى أنالأه

مدني   وانه لا يكون أهلا  22)الماوة  متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليهميلاوية كاملة  

مما   25أو جنون )الماوة ته عقد التمييز لصغر في السن أو لمباشرة حقوقه المدنية من كان فا

نها الوصي علا رفعها حتى ترفع وعوى الخلع وأالرشد يعنى أن الزوجة يجب أن تكون بالغة سن 

 1من قانون  0المشرع خرج عن هذا الأص ، حيث نص في الماوة  نلا أأمرها  ، إعليها )ولى 

                                                                                                                                                                          

لس نة  1م ن الق انون  2امام محاكم الاسرة ت شأن صحف الدعاوى التى تختص بها المحاكم الجزئية احك ام الم اوة  يسرى
، اى ان  ه لا يل  زم توقي  ع مح  ام عل  ى ص  حف ال  دعاوى ال  تى ترف  ع الى مح  اكم الاس  رة وال  تى كان  ت م  ن اختص  اص  0222

 م الجزئية المحاكم الجزئية ووعوى الخلع لم تكن من الاختصاص الضى للمحاك
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عوى وأهلية التقاضي في مسائ  الأحوال الشخصية للولاية على النفس )منها  أن 0222لسنة 

عا بقواه العقلية ، )أما له متمتماك  ميلاويةرة سنة شأتم خمس عالتطليق للخلع   تثبت لمن 

سن الرشد    ى خاضعة للقاعدة العامة وهي بلوغ المال ، فتبقالتقاضي في مسائ  الولاية على 

الولاية على النفس ويكون له أن خمس عشره سنة يترتب عليه زوال  -أو الزوج  -فبلوغ الزوجة 

   1فيما يتعلق بشئون نفسه  يخاصم بشخصه

 وعوى الخلع وتكون وعواها مقبولةزوجة التي هي وون سن الرشد، أن ترفع نى ذلك أن للمع 

كون الزوجة تن في الخلع معنى التبرع وبالتالي يجب أن ذلك أوإجراءاتها صحيحة ، ولا يقدح في 

اوضة ، وان كان فيها شبهة للتبرع ، ذلك أن الخلع هو في حقيقته بالنسبة للمرأة معأهلا 

هي حقيقة ترو ما أخذته ولا تدفع ة تلتزم هي أو غيرها بدفع عوض أو رأأن المالتبرعات ، ذلك 

فيسقط حقها فيها  -بأنواعها الثلاثة  -النفقة ئا إضافيا أو مبلغا زائدا على ما أخذته ، أما شي

تقوم يصب أن م وعلى أي الأحوال لا يشترط أن يكون التعويض نقووا وإنما ك  مال بإراوتها،

، فإن وعوى الخلع ترفع  ها لسفه أو مرضيعلأما إذا كانت الزوجة محجورا   0يكون بدلا للخلع

   القانوني عليها ثم ، أي من الممالقيمن الوصي عليها أو 

                                                           
ق اح وال  51لس نة  1عن ط 11/0/21290ق احوال شخصية ، ونقض  52لسنة  122صعن  5/0/1221نقض  1

 ابو يوسف و محمد  –شخصية ، وهو ما يتفق مع الراجب من المذهب الحنفى 

    170ص  0222 –لام ساحكام الاسرة ت الا –انظر كمال امام  0
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 12الماوة ا تطلبته وهي البيانات التي ة،معينالخلع بيانات  دعوىيفة تتضمن صحويجب أن  

وموطنها الأصلي  اتهها ومهنبقول -المدعية بالخلع  -كر اسم الزوجةذ ت   فيجب مرافعا

وعوى الخلع ب ذكر اسم الزوج المدعى عليه في يجالصحيفة باطلة  كما والمختار، وإلا كانت 

وى الزوجة   وإلا كانت صحيفة وعموطنه )الذي هو عاوة موطن ة و تولقبه ومهنته أو وظيف

ن أركان الخلع الأربعة، لع وصيغة الخلع   م)باإضافة إلى بدل الخالخلع باطلة   فالزوج والزوجة 

لدعوى ضد ا وإلا رفعتأي أهلا إيقاع الطلاق،  لاقةصب طويشترط في الزوج أن يكون ممن ي

ها قلم كتاب محكمة صحيفة وعوى الخلع تاريخ إيداعأن تتضمن  لكذكه القانوني  ويجب  ثلمم

الزوجية يجب أن ة داع في أن شروط قيام العلاقي، وتبدو أهمية تاريخ اإبالجدولالأسرة وقيدها 

لك ذوج مرتد، أو لمطلقة طلاق بائن  كلز لتاريخ ، إذ لا يصب الحكم بالخلع متحققة في هذا ا

دم ذكر التاريخ لا يبط  ن عأرفعها ، على  تاريخالخلع بيان من بيانات صحيفة وعوى 

ولا الدعوى ، لع بيان المحكمة المرفوع أمامها صحيفة وعوى الخالدعوى   كذلك من بيانات 

  1م الدائرة التي نتظر الدعوىيجب تحديد رق

 تضمن صحيفة وعوى الخلعت، يجب أن  قليديةت ، الشكلية التهذه البياناوباإضافة إلى  

ى الخلع العناصر والظروف ويقصد بوقائع وعو   ت الزوجة وأسانيدها االخلع وطلب وعوى وقائع

خلعا أن يشترط لطلب الزوجة التطليق ى الخلع ، ولا التي وعت الزوج إلى رفع وعو عة واقال

                                                           
 وما بعدها   20، ص  2502 –وعوى الخلع  –انظر هشام زوين   1
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في صحيفة وعواها ،  -إن وجد  -الضرر تلتزم الزوجة ببيان  لارا ما ، فيحدث بها الزوج ضر 

 هأنها تبغض الحياة مع زوجها وان -بصحيفة الدعوى ثم أمام المحكمة  -أن تقرر صراحةفيكفي 

بسبب هدا البغض ،  اللهقيم حدوو ترار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا لا سبي  لاستم

فالخلع   1)زوج المدعى عليه لا تدفع به وعوى الخلع الفع بانعدام الضرر الحاص  من جانب فالد

تكنه وإنما هو حاص  البغض النفسي الذي الزوج وسوء معاشرته الزوجية ليس قرينا لخطأ 

به عدم التوافق العاطفي أو كان سبزوجة بتوضيب سبب هذا البغض )سواء  ال تلتزم ولا 0الزوجة 

لأي سبب تراه   فسبب  الزوجة لزوجهالجسدي أو خلافات مالية أو عائلية أو عدم ارتياح ا

بغضها ة وعواها وتصر عليه أمام المحكمة مجرو الذي تلزم الزوجة بذكره في صحيفوعوى الخلع 

أسباب  لا تبحث فيفمحكمة الخلع   2)يخشى معه ألا تقيم حدوو الله الحياة مع زوجها مما 

رها في محاولة الصلب بين الزوجين أضرار محدوة وإنما ينحصر وو قانونية أو مشروعية معينة أو 

   2)وافرت شروط الخلع حكمت بهفإن أخفقت وت

                                                           
وكل ى ا ال الجي زة ت   0222لسنة  1970ت الدعوى رقم  – 0222/ 10/ 02ت  –ثان  –محكمة المنصورة الكلية   1

لس   نة  220ت ال   دعوى  0/10/0221  وك   ذلك كل   ى قلي   وب ت  0221لس   نة  215ت ال   دعوى  1/11/0221
ت  00/5/0222وك    ذلك ت  0221لس    نة  525ت ال    دعوى رق    م  – 2/2/0220  وكل    ى ا    ال الجي    زة  0221

 وبعدها    25لدى هشام زوين ، ص  7751الدعوة رقم 

   0222لسنة  1220ت الدعوى رقم  – 01/1/0220كلى الجنوب القاهرة ت    0

 لمحكمين  لكما ان الزوجة غير ملزمة ببيان سبب هذ البغض أمام مكتب تسوية المنازعات الاسرية ولا    2

   0221لسنة  1121ت الدعوى رقم  2/0220/ 02الجيزة ت  كلى جنوب 2
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 الخلع: دعوىبول قشروط  -3 

كون لرفعها مصلحة من وراء رفعها يعاوى ، أن سائر الد  ثيشترط لقبول وعوى الخلع ، م 

لحة والصفة صن شرطا المتبار أعمرافعات، با 2الماوة  ستفاو منيعلى ما  ؛صفة  اون ذوان يك

، فيجب أن تعوو على الزوجة منفعة من رفعها ىة لقبول أي وعو العامة المطلوبهما الشروط 

 وعوى الخلع 

 لزوجهافي أن الزوجة بطلبها الخلع تدفع عنها ضرر ، ضرر بغضها    المصلحة أو المنفعةتتمثو  

 ياةليقها خلعا لأنها تبغض الح، فالزوجة نحص  على حكم بتطة وضرر خشيه الوقوع في المعصي

تصرح  نالزوجة أألا تقيم حدوو الله ، فيجب على بسبب هذا البغض مع زوجها وتخشى 

 0222لسنة  1قانون من  02 نص الماوةيفة الدعوى وأمام القاضي ، بصريب بذلك في صح

كون ذات صفة في رفع الدعوى ، أي يجب أن   كما يجب أن تمقبولة  وإلا كانت وعواها غير

ويه كاملة سنة ميلاخمس عشرة  تمتكاملة الأهلية أو ا  الدعوى من الزوجة ذاتها أن كانتترفع 

  صي أو القيملها القانوني ، الو ثالدعوى عنها مم  ، وإلا رفع 0222 من قانون ا لسنه 0)الماوة 

 ة ب  منه وعوى خلع زوجقتأما غير هؤلاء فلا 

 خلعاالتطليق  وعوىض عر تب أن يجامة لقبول وعوى الخلع ، وبجانب هذه الشروط الع     

من قانون محاكم  1المختص، على ما أوضحت الماوة الأسرية  اتعلى مكتب تسوية المنازعأولا 

تتقدم بطلب وعوى الخلع ، أن    ، فيتعين على الزوجة ، قب  رفع0222لسنه  12الأسرة )رقم
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أنها قامت بذلك في  ثبتختص وان تالمالتسوية  تبنها وبين زوجها إلى مكسوية النزاع بيتل

نظر  أثناءدمت الزوجة وعواها بالخلع غير مقبولة ، وإذا ق تصحيفة وعوى الخلع وإلا كان

لك تأو عية وجب عليها أن تطرح هذا الطلب وعوى فر أي  اقامتوعوى الخلع أي طلب أو 

غير مقبولة أمام محكمة تب تسوية المنازعات الأسرية وإلا كانت الفرعية أولا على مك الدعوى

مباشرة إلى محكمة الأسرة فإن للمحكمة بدلا من الحكم الدعوى  تالأسرة ، على أنه إذا رفع

نص الماوة التسوية بصريب  ةام بمهمص للقيتخمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المتأبعدم قبولها أن 

هي  على المتقاضين ، سالوقت والتاع بين الزوجين واختصار نز ذلك لسرعة الفص  في الو  ، 1

الخلع هو أمر جوازي بول وعوى قلى أن اإحالة إلى مكتب التسوية بدلا من الحكم بعدم ع

ل وعوى الخلع ، فإن للزوجة رفعها مرة ثانية   ولكن إذا قضت المحكمة بعدم قبو كمة الأسرة لمح

 ة المختص تسويد تقدمت بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب القانت وذلك إذا ك المحكمةأمام 

ويشك  بدائرة اختصاص ك  بع وزارة العدل تة ، الذي ييالأسر  توية المنازعاتس تبمكو     

عيين والنفسيين ، والاجتمابشك  من عدو كاف من اإخصائيين القانونيين محكمة جزئية ، 

هم من المتخصصين في شئون الأسرة ، ومهمة ير قانونيين أو من غبرة من الالخوى ذسة أحد يرأو 

لب أن أمكن ، الوصول إلى الصمساعي التوفيق بين الزوجين بهدف  ة بذلساسيالمكتب الأ

ع بالزوجين وسماع الخلع   وتقوم هيئة المكتب بالاجتما ع وعوى ة على رفقوذلك في مرحلة ساب

السبب الحقيقي وت هذه المرحلة للزوجة أن تفصب عن لمتعارضة وجهات النظر اأقوالهم وتقريب 
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وو الله    ويقوم دقيم حتشية ألا وخن تكتفي بالسبب العام )بغض الزوج لدعوى الخلع ولها أ

م وبيان عواقب التماوي في تهلاقع لىلفة وآثاره عتالنزاع المخ صرة الزوجين بجوانببتبالمكتب 

، مما يحافظ على   1) سوية النزاع صلحا بينهماتمحاولة و و أولاالنزاع على الزوجين وما بينهما من 

نتهي من التسوية أن يالآسرة   ويجب على مكتب  اكممح عنسرة ويخفف العبء كيان الأ

 باتفاقيجوز تجاوز هذه المدة إلا من تاريخ تقديم الطلب إليه ولا عشر يوما  سةخم لالمهمته خ

رتب جزاء على مخالفته   وإذا يالمشرع لم  نلا تنظيمياوا بر ميعاوان كان هذا الميعاو يعتالخصوم ، 

قعه يو إثبات الصلب في محضر  ولى رئيسهتالزوجين صلحا هى المكتب إلى تسوية النزاع بين انت

السندات التنفيذية ة قو ها ويكون لهذا المحضر ي فتم النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التيطراف ا

 ن حاجة للجوء إلى محكمة الأسرة مه ولا يعد يلب ففي حدوو ما تم يص ى به النزاعتهوين

زاع أمام المكتب يوقعه أطراف النهمته فإنه يتم تحرير محضر بما تم في مما إذا فش  المكتب أ     

ب بالطلب وما تم بشأنه تبه تقارير اإخصائيين وتقرير من رئيس المك فقرين عنهم، وير اضأو الح

تي محكمة الأسرة المختصة ال قلم كتابإلى  اقرس  هذه الأور تو   التوص  إليهاتمنتيجة التي وال

 وعوى الخلع  جراءاتير في إسيها الدعوى للإل ترفع

أولا على مكتب وجب عرض النزاع أ 0222ة سنل 12لأسرة رقم وإذا كان قانون محاكم ا    

ية الخلاف حاولة تسو وى الخلع غير مقبولة ، وذلك بمعووية المنازعات الأسرية وإلا كانت تس

                                                           
 وبعدها   101، وار النهضة ، ص  0225انظر سحر عبد الستار ، محمكة الاسرة ،   1
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 -أن  رةمحكمة  الأس علىأوجب  0222لسنة  1القانون رقم  فإن، ، حاصل الزوجين ينب

تقرر صراحة أن  02/0فالماوة كم في وعوى الخلع، واص  مساعي الصلب بين الزوجين قب  الحت

كم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلب بين الزوجين   فليس معنى فش  تحلا  المحكمة

لزوجين أن تتوقف محكمة الأسرة عن محاولة المنازعات في التوفيق بين اة تسويتب مساعي مك

م وية النزاع وويا   وعدتسأم  لب على يجب عليها أن تعاوو محاولة الصالصلب بينهما ، إنما 

يعنى عدم قبول وعوي  حكمها ، ولامحاولة محكمة الأسرة الصلب بين الزوجين يعنى بطلان 

في زوجين ، ذلك أن وور محكمة الأسرة ينحصر كفي محاولتها الصلب بين الأنه يالخلع   على 

همة لك المتالصلب ولا يجوز لها أن توك  أن تقوم المحكمة بنفسها بمحاولة  هذه المحاولة ويجب

بسماع الشهوو أو إجراء تحقيق  وإن جاز لها أن تكلف النيابةالنيابة ،  ث إلى جهة أخرى ، م

الصلب بنفسها   فإن  وتتابعصية ، وتستكم  هي باقي اإجراءات لشخمسائ  الأحوال افي 

ة أو قانونيوون أي بحث في أسباب  أخفقت المحكمة وتوافرت شروط الخلع حكمت به

 ، 1) معينة أو أضرار محدوة مشروعية

لجلسة في أسباب الحكم باعتبار ا محضر في به تقام الذي الدور ثباتا المحكمة على ويتعين 

جبه القانون ولصيق النزاع صلحا ، هو إجراء جوهري أو الأجراء ، أي التدخ  إنهاء  أن هذا

                                                           
   0221لسنة  220ت الدعوى رقم  0/10/0221قليوب  يكل 1
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تبذل على المحكمة أن  ، ويجب  1)لحكم ن اطلاعليه بلفة ذلك يترتب ابالنظام العام وان مخ

زم المحكمة تلتولد الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين  جهدا في محاولة الصلب بين

ولا تزيد عن ستين  بينهما مده لا تق  عن ثلاثين يوماين على الأق  تفص  بعرض الصلب مرت

يشهد ن العم    وان كا 02/0ه الماوة اليالتي أحالت   19/0أوضحت الماوة يوما ، على ما 

فاء للشك  تيولات صورية ، اسمحات المحكمة الصلب بين الزوجين هي في الغالب بأن محاولا

 فقط 

وإنما يجب عليها  الجهد مرة أو مرتين ،  ذلى محاولة الصلب ، ببكمة علولا يقتصر وور المح    

ثة أشهر مدة لا تجاوز ثلا خلالالصلب بين الزوجين، حكمين لموالاة مساعي  تندبكذلك أن 

تكلف كلا ، ويجب على المحكمة أن 0222لسنة  1من قانون  02/0قررت الماوة على ما  -

، فإن  الاكثرالجلسة التالية على في  -قدر اإمكان -زوجين بتسمية حكما من أهله من ال

المحكمة حكما عنه   تعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عنيتقا

ا تلفيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن إخول أمام المحكمة الجلسة التالية لتعثالموعلى الحكمين 

ين يمالحاضر عنهما بعد حلف الأقوالهما أو أقوال  سمع المحكمةتر عن الحضو أو تخلف أيهما 

راعي أن رأى الحكمين لا يلزم محكمة ي، و   02/0التي أحالت إليها الماوة  0،  12/1لماوة )ا

أقوال أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو  )للمحكمة - 12/2الماوة  تما أشار رة ، على الأس
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 وعوى الدعوى   خاصة فيلدعوى للحكم في ستقيه من أوراق اتأيهما أو بغير ذلك مما 

،  أو لا تأخذ بهينيا الحكمأفإن للمحكمة أن تأخذ بر ، أما في وعوى الخلع،  قالتطليق والطلا

كان رأى   ياس في الحكم في وعوى الخلع ، ذلك أنه إليالزوجين ، و بين صلب في محاولة ال

لما أصرت عليه الزوجة واستوفت ا يجب أن تقضى بالخلع طا أو قناعة المحكمة فإنهمينالحك

، وعند محاولة التحقق من شروط وعوى الخلع وعواها شروطها  فسلطة المحكمة تقف عند 

 ءتالرأي النهائي للزوجة ، أن شايبقى حكمين ، و  لال الزوجين بنفسها، ومن خينالصلب ب

 لي خلعه ، فتحكم لها المحكمة بذلك عأصرت  ءتشاتصالحت مع زوجها ، وان 

 ها: يلع والفصل فالخ دعوى إجراءات نظر - 4 

وبعد رفع وعوى الخلع وتحديد مكتب تسوية المنازعات وون جدوى ، رض النزاع في ع بعد

ء الصلب بين الزوجين ، ثم موالاة ائها إجراذسرة بالاسة لنظرها، وبعد أن تحاول محكمة جل

تحدو وعواها بالخلع، إصرار الزوجة على عن طريق حكمين منتدبين ، ومع مساعي الصلب 

الذي يكون في مكان منفص  ، وذلك في مقر محكمة الأسرة ،  الدعويلمحكمة جلسة لنظر ا

ى ل، يغلب عيث، بحلك المحاكم تاكن انعقاو جلسات المحاكم الأخرى بعيدا عن أجواء عن أم

سيئة سرة وتجنب انعكاس الآثار الان الأكي  مقر محكمة الأسرة الراحة والهدوء للحفاظ على

د قوتع  0222 لسنة 12 من قانون 12 حت الماوةوالسلبية على الصغار، على ما أوض

راعاة المسائ  المتعلقة بالأموال الشخصية ملمحكمة الأسرة أن تقرر نظر ف،  يةالجلسات سر 



 (91) 9002حوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، مجلة الحقوق للب

 كانت  متىابة العامة يور أحد أعضاء النالآواب في غرفة المشورة وبحضالنظام العام أو  تباراتلاع

جميع الجلسات أو بعضها ، أي   سواء 0222لسنة  1انون قمن  5اوة المفي الدعوى ) ممثلة

 -كمة ، فسرية جلسات وعاوى الأحوال الشخصية المحقدير تن المشرع جع  الأمر خاضعا لأ

 قحقوتت  1)لأسرة وخاضعة لسلطاتها التقديريةأصبحت جوازيه لمحكمة ا -الخلع ومنها وعوى 

ومحاميهم  حجرة المداولة بحضور الخصومدعوى في غرفة مشورة ، فيجب نظرها في السرية بنظر ال

  وإذا    2)أو عند نظر الطعن  داه الدعوى المبتويمكن أن تقرر سريه الجلسة عند نظر   0)فقط 

النطق بالحكم لا أن إ -ةيأو تنظر عاوة في جلسات سر  -ر كانت وعوى الخلع يمكن أن تنظ

   0222لسنه 1من قانون  5الماوة  جلسة علنية بصريب نص كون فييب أن يجفيها 

 قانونالتي تضمنها  قواعدوالءات للإجراى وفقا عو تنظر الد ويراعى أن محكمة الأسرة     

تطبق فيما لم يرو بشأنه نص خاص ت قانون  تافعاالمر المرافعات ، ذلك أن أحكام قانون 

    0222 لسنه 1انون قمن  1/1الماوة صية )التقاضي في مسائ  الأحوال الشخإجراءات 

ة محاولات الصلب بمعرفه المحكمالخلع في جلسات سرية عاوة ، وبعد وعوى نظر توبالتالي 

اه المحكمة أو يتمسك به ر تتالية لأي سبب كن تأجي  الدعوى لجلسات يموبمعرفة الحكمين ، و 
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جميعا كان ذا تغيب الخصوم إو ستعانة بمحام ، أو ينص عليه المشرع ، وللخصوم الاالخصوم ، 

  في مسألة أو للفص مفاق الخصو تبإوى الخلع ، ويمكن وقف وعوى الخلع للمحكمة شطب وع

 أوالخصوم أو بفقده أهليته  كما تنقطع وعوى الخلع بوفاة أحدقانونيا،   أوأولية أو وقفا جزائيا 

المرافعات ، ويضاف انون نوني ، وتحسب المواعيد على النحو الذي أوضحه قتمثيله القابزوال 

 د للعطلة الرسمية  تعاو مسافة ، وتميها ميإل

 شخصيةنظر وعاوى الأحوال الة في صاقواعد خع نص على و ر شإلى ذلك فإن الم وباإضافة   

ة سرية ، وضرورة محاولة الصلب والاستعانة قرينظرها بطومنها وعوى الخلع )بجانب جواز 

انه بخبيرين اجتماعي ونفسي تعلمحكمة الأسرة الاسواعد أن ولع  من أهم هذه القبحكمين     

 1 2من قانون  0،  1،  11من الماوة يكون أحدهما على الأق  من النساء ، على ما يستفاو 

الخلاف وح  أطراف  على أساس وطبيعة، وذلك حتى تتمكن من الوقوف  02 2 2لسنه 

 يجىءيصوره الخصوم لها ، ومن ثم  االفعلي لا م الواقع منحكمها نابعا الخصومة فيكون 

   1)للحقيقة الواقعية والقانونيةنا احكمها عنو 

الشخصمية لدور القاضي في خصومه الأحوال  وما جديدافهرع استحدث مشكذلك فإن الم  

أن  0222لسنة  1من قانون  1 / 2فقرر في الماوة على تعزيز وور القاضي،  صحيث حر  ،

هم بما يتطلبه جهتره الخصوم في موابصتإطار تهيئة الدعوى للحكم  ه فيكميكون للمح
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محكمة الأسرة وهي عنى أن ي  وهو ما  جلا لتقديم دفاعهمأحهم حسن سير الدعوى ، ومن

اجهتهم بما تراه متعلقا تبصرة الخصوم في مو في  يتمث لع تمارس وورا إيجابيا تنظر وعوي الخ

طلبها في يتا الخصوم في وفاعهم و القانون التي لم يتناوله تكييف أو مواوبالمسألة المطروحة من 

تطليق للضرر وليست ضى تكييف الدعوى على أنها انفس الوقت حسن سير الدعوى ، فللق

مهمة هو عم  قانوني من يف تكيأو العكس ، إذا وجد ما يبرر ذلك، لان اللع ، خوعوى 

الحكم  تأسيسفاعهم ويحتم  لوه في والخصوم إلى نص لم يتناو القاضي ، كما أن له لفت نظر 

عليه أن ه ويجب أساساوة تنظيم وفاعهم على ولكن يجب عليه هنا تمكينهم من إعة، علي

الخصوم بح  لم  يفاجىءحتى لا جلا مناسبا ، بناء على طلبهم ، لتقديم ملاحظاتهم، أ يعطيهم

   1)سبقا شته ماقتتب لهم فرصة من

إلى إصدار حكمها في هي المحكمة تنتء ك  ذلك، وبعد نظر وعوى الخلع على ضو     

ب أن تقضي بالخلع طالما أن الزوجة أصرت يجا أنه، و قيدةمع مراعاة أن سلطتها مالدعوى، 

بينهما ياة الزوجية الحه لا سبي  لاستمرار أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنعليه وقررت صراحة 

 لسنه 1من قانون  02الماوة ا قررت هذا البغض على م بسبب،حدوو اللهقيم شى ألا تتخو 

ة لمواقفه الزوج  حاج ن)ووو   0)ضرر لحق بها ن تثبت أي وذلك وون التزام عليها بأ ،2220
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زم تلتكما لا    1) أوت إلى بغضها للحياة مع زوجها تيعليها ببيان الأسباب الووون أي التزام 

 لتيلات الصلب اورفضها لمحاو لخلع على ا إصرارهاقوالها ، فيكفي بأن تأتي باى شهوو على أ

   ان تقوم بها المحكمة والحكم

 :فيه عنثارة والطآالخلع و دعوىفي  الحكم -5

قد فدمت طلبا إلى  -الخلع  وىرفع وع قب  -  0)ط الخلع ، وكانت الزوجة إذا تحققت شرو  

وجها وويا ، المكتب عن تسوية النزاع مع ز جهوو ية المنازعات الأسرية ، فلم تسفر مكتب تسو 

ة الأسرة ، التي حاولت الصلب يبن الزوجين ، استكمال السير في النزاع أمام محكموأصرت على 

الزوجة على طلب التطليق خلعا، الووية، وأصرت  التسويةفلب في تواستعانت بحكمين ، ولم 
                                                           

 0222لسنة  1970ت الدعوى رقم  02/10/0222كلى المنصورة ثان ت   1

لمتزوج سواء وخ  بها او لا ، يستوى ان تكون الزوجة مدخولا بها او غير مدخول بها ، اذ التطليق خلعا هو حق للمرأة ا 0
 99عام مطلق واستحالة العشرة لا يشترط الدخول فهو متصور قب  الدخول او بعده ) هشام زوين ص  صريب فالنص

لم ينك  ر ال  زوج الم  دعى علي  ه قي  ام العلاق  ة الزوجي  ة ، خلع  ا اذا      ام  ا المتزوج  ة عرفي  ا فيج  وز له  ا طل  ب التطلي  ق  79، 
)لا تقب    عن  د الانك  ار ال  دعاوى الناش  ئة ع  ن عف  د  0222لس  نة 1م  ن ق  انون 17/0الم  اوة  ف  ذلك م  ا يفه  م م  ن عب  ارة

الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية   اى انه ت حالة عدم انكار الزوج للزواج الع رت تقب   ال دعاوى الناش ئة ع ن 
العرفي  ة ، فل  م يحض  ر   ف  إن ذل  ك لا يعت  بر  زوجت  ة ب  دعوى عق  د ال  زواج ، ومنه  ا وع  وى التطلي  ق خلع  ا ، واذا اعل  ن ال  زوج

انكارا يحول وون سماع وعوى الخلع ، اذ الانكار يقتضى الحضور   ولا ينسب لساكت قول   اما اذا كان الزواج العرت 
انية من ة ووفع بعدم سماع وعوى الخلع ، فإنه استناوا الى نهاية الفقرة الثيثابتا بأى كتابة وأنكر الزوج قيام العلاقة الزوج

) تقب  وعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال وون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأى كتابة   فيمكن القول  17الماوة 
ان وعوى التطليق خلعا تقب  من المتزوجة عرفيا رغم انكار ال زوج للعلاق ة الزوجي ة لان الخل ع ت نهاي ة المط اف تطلي ق ، 

ان يكون ال زواج   -لسماعها  -، رغم انكار الزوج للعلاقة الزوجية وانه يكفى لقبولهاولما كانت وعوى التطليق مقبولة 
   22-27ثابتا بأية كتابة ) انظر هشام زوين ، ص 
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بينهما الحياة الزوجية لاستمرار رت صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبي  قر بأن 

لتزم بأن تقضى بالتطليق خلعا تض ، فإن المحكمة حدوو الله بسبب هذا البغ تقيموتخشى ألا 

ه وترو على زوجها الصداق الذي الشرعي جميع حقوقها المالية عنبشرط أن تتنازل الزوجة 

  0222لسنة  1انون قمن  0/1 2الماوة  ه لها، كما يستفاو منصاأع

 -عن جميع حقوقها المالية الشرعية  تنازلى الزوجة أن تعللع يجب فحتى تحكم المحكمة بالخ    

عليها أن ترو  كما يجب   1)متعة نفقة عدة أو نفقة كون لها أن تطالب بنفقة زوجية أو فلا ي

      02/1 فتدى نفسها )الماوةت -بعبارة المشرع  -ه الزوج لها ، فهي عطا الذي أ قالصدا

،  في حضانة الصغارط حقها قالزوجة المالية فهو لا يسلا حقوق مراعاة أن الخلع لا يسقط إمع 

فهي  ،  02/2الماوة  )بصريب نصمن حقوق الصغار أو نفقتهم  كما لا يسقط أي حق

ب يجقوق الصغار فلا هي فقط ، الحقوق المالية ، أما حا حقوقه عنل تناز تفتدى نفسها بال

زل الزوجة عن حقوقها تنايتم  نويجب أاس بها، حرصا على مصالحهم وصونا لحقوقهم   سالم

، ةالجلسفي محضر  تمام محكمة الأسرة ويثبأالصريب الدعوى أو باإقرار المالية أما في صحيفة 

ة اثلن المحكمة إلى الزوجة وهي مسؤال ملقاء نفس الزوجة أو بناء على تار من قر أي بناء على أ

م تيجب أن ين هذا التنازل أ  أي  شرعيةلية والقوقها المان جميع حعأمامها عن إقرارها بتنازلها 

 لحقوق وإلا قضى برفض وعوى الخلع هذه اجميع  عن، و ب  صدور الحكم بالخلع قوائما 
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الزوجية أو العدة أو المتعة ، ها بجانب نفقة عنل تناز لتي يجب أن تاوتشم  حقوق الزوجة       

قوق المالية ذلك باى من هذه الحبعد  ، وليس لها أن تطالب صداقمؤخر ال عنا كذلك ازلهنت

هر الذي المو مقدم فر الحكم بالخلع ، المهر فيجب على الزوجة روه قب  أو  الصداق مقدم اما

زوج قدمه للتالافتداء الذي م بالتطليق خلعا ، فالمهر جزء من قبضته الزوجة أحد شروط الحك

وه المهر ي يجب على الزوجة ر ، ويقصد بالمهر الذوإلا رفضت المحكمة الحكم لها بالخلع 

نا  وأيا كانت حلته  يأو ع نقدا) كانت طبيعته ياالزوج فعلا لزوجته ، أ  وفعه ىى ،، الذقيقالح

 وتتنازل عن المؤخر    قدمد الميم لمقدم ومؤخر، فهنا تعقس)وفع بالكام  أو 

: فإنه إذا كانت شائع كما هو   -من المهر الحقيقي  ق ج االزوا قه ثيوإذا كان الثابت بو     

فإن للزوج أن يدفع  صوريا،مهرا  نزم أصلا برو المهر الثابت بوثيقة الزواج ، وان كاالزوجة تلت

تحقيق إثبات المهر أصلا  ويطلب إحالة الدعوى ال بتلأنة يدعى خلاف الثا) بصورية المهر 

رو م  به فيما لم يالحنفي )الذي يعزوجة ، فهذا هو الراجب في المذهب الذي قبضته الالحقيقي 

المحاكم عملا ، حيث تحي  ة  ، وهو ما تتجه إليه يالشخصفي شأنه نص في قوانين الأحوال 

قيقة المهر حلشهوو وشهاوة انة يبما فيها الب تباثافة طرق الاالزوج بك ثبتللتحقيق ليالموضوع 

   1)المدفوع للزوجة 
                                                           

مسمى ت العقد ولكن الزوج اوع ى  –المهر  – ا ذهبت اليه المذكرة الايضاحية من انه ) اذا كان الصداقنا بمولا يعتد ه 1
ع اكثرمنه الزمت المحكمة الزوجة برو القدر المسمى والثاب ت بوثيق ة ال زواج ، وانف تب  الطري ق لل زوج ان يطال ب بم ا فانه و

وك ذلك  12-10، ص  0225وع وى الخل ع ،  –يدعيه بدعوى مستقلة اما المحكم ة المختص ة   ، انظ ر هش ام زوي ن 
 وبعدها  79انظر ص 
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الزوجة قب  حكم بالخلع، فيجب على صداق )المهر  شرطا للويعتبر رو الزوجة لمقدم ال    

لسة ويثبت في بالج -عرضا قانونيا أمام المحكمة م أن ترو لزوجها المهر أما بعرضه صدور الحك

، ولكنه ليس شرطا لقبول  على يد محضر ، فذلك شرط للحكم بالخلعأو بإنذار  -محضرها 

ه ، فالمهر هو المال يزوجال تنقولا  أن الزوجة تلتزم برو المهر فقط وون موعوى الخلع   والأص

ح  الاستمتاع ، والمنقولات  قاءعقد الزواج ل ضىقتبملصا للمرأة الذي يدفعه الزوج حقا خا

الزوج هو فوله فقط الانتفاع بإذنها ورضاها، وحدها فلا حق للزوج في شيء منها ملك المرأة 

ها ، والزوجة لا تلتزم برو رهمن المص  ليس باعتبارها جزءا بحسب الأالذي يعد هذه المنقولات 

ولات هي المهر وبالاونى أن المنقوك  ما للزوج أن يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 

ع عبء إثبات طبيعة المنقولات وه  كانت جزءا من حتى تلتزم الزوجة بروها ، ويقجزء منه، 

كة أو أما الشب  1) مذهب أبو حنيفةوال في قرجب الأالزوج وفقا لا قالمهر أم لا ، على عات

مسائ  الأحوال الشخصية ث لا تعتبر من يجزءا من المهر حت فليست الهباة أو بهدايا الخط

 الماوة –المدني ع لأحكام الهبة المنصوص عليها في القانون من قبي  الهبات وتخضوإنما تعد 

 بروها  لتالي لا تلتزم الزوجةبا، و   1)، فهي ليست جزءا من المهر  0)وبعدها  522
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مدنى انه اذا لم يقب  الموهوب له الرجوع ت الهبة ججاز للواجب ان يطلب من القضاء الترخيص له ت  522قررت الماوة  0
ند ت الرج  وع م  تى ك  ان يس  تند ت ذل  ك الى ع  ذر مقب  ول ان يطل  ب م  ن القض  اء الترخ  يص ل  ه ت الرج  وع م  تى ك  ان  يس  ت

ان  ه ي رفض طل  ب الرج  وع ت الهب  ة اذا وج  د  520ذل ك الى ع  ذر مقب  ول ولم يوج  د م  انع م ن الرج  وع   واوض  حت الم  اوة 
 مانع من الموانع الاتية :        اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر ولو أراو الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية  
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آثار :  عدةهذا الحكم طليق الزوجة خلعا فأنه تترتب على الأسرة بتوإذا قضت محكمة     

، وبالتالي 0222لسنة 1قانون  من  02/2الماوة نة، بصريب نص ئقة باطل بهأنه تقع أهمها 

 اءضور د جديد ومهر جديد ل ولا تستأنف الحياة الزوجية بعده إلا بعقاالحيرفع قيد الزواج في 

ز ولا يرفع ح  المرآة ، حيث يجو يزي  عقد الزواج  قرى ، إذ هو طلاجديد ، وهي بينونة صغ

ا ، فلا بد من عقد جديد بك  وبعدها ولكن ليس له أن يروهللزوج أن يعوو لزوجته في العدة 

فليس لهما اذه ، والمطلقة بائنا تعد أجنبية عن المطلق انعقاوه وصحته ولزومه ونفشروط 

اور منزل الزوجية ، لأنها المخلوعة أن تغويجب على الزوجة   0)لو في العدةأو الخلوة و الاستمتاع 

تها حاضنة للصغار لا فبقي بمنزل الزوجية بصتحاضنة فأنها عد زوجة، ولكن إذا كانت تلم 

مسكن ذلك أن   2)م الخاصة بحضانة الصغار ومسكن الحضانة تطبق الأحكا أي، أكثر

الخلع ، لأنها حق لمستحقة للصغار ، وهذه النفقة لا تسقط نتيجة نفقة االحضانة هو جزء من ال

ع ، بصريب نص في حضانة الصغار لا يسقط بالخلار لا للزوجة ، كما أن حق الزوجة للصغ

للزوجة ، سقوط ك  الحقوق المالية الشرعية  كذلك من آثار الحكم بالخلع   02/2الماوة ة 

نفقة زوجية أو  تالزوج سواء كانحقة لها على ستالنفقة الم حقها في المهر ، كما تسقطفيسقط 
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تين على متعة )نفقه سن قةلك  أو نفذ ب قنة من تاريخ الطلاق ما لم تتزوج عدة )نفقه س ةنفق

فلم يعد لها أي حق من هذه   1)ق لالطحالة المطلق يسرا وعسرا وظروف اأكثر وبمراعاة 

على النحو  مهتعيد مقداق، ويجب عليها أن في مؤخر الصد كذلك يسقط حقهاالحقوق    

ة شرعيي من هذه الحقوق المالية الطالب بأتحناه سلفا   وبالتالي ليس للزوجة أن الذي أوض

ي قد رفض وعواها لسبق تنازلها عن هذه الحقوق ، فهوعوى بأي منها ت تك ، وان رفعلذبعد 

  افتدت  نفسها بهذا التنازل

الحكم في جميع على أن صراحة الخلع ، فإنا المشرع نص  حكم ن فيطعة اليأما من ناح     

  ، ذلك أنه  02/5طريق من طرق الطعن )الماوة ال يكون غير قاب  للطعن عليه بأي الأحو 

ل المحكمة ذيقضى به ألا بعد أن تبالخلع على أنه لا  أنقام الحكم في شكان من المنطقي وقد 

الزوجة لمقدم الصداق الذي وفق في إتمامه ثم يكون رو صلب بين الزوجين فلا تل اغاية جهدها في

ضها الحياة معه غقرر ببتة ، ثم بعد ذلك الشرعية الماليعه لها زوجها وتنازلها عن حقوقها وف

عد ذلك كله أن يكون الحكم الصاور بالتطليق حدوو الله ، كان من المنطقي بقيم توخشيتها ألا 

باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد ب فتق الطعن ، لأن ي طريق من طر غير قاب  للطعن عليه بأ

لتقاضي التالية لسنوات أثناء مراح  اقة من إبقائها معل في تمكين من يريد الكيد لزوجته إلا

رير في قالتعنه أي عبء مالي كاثر لتطليقها، وهذا  مسئولية عليه حيالها بعد أن رفعطويلة وون 
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كمة إلى ما استقر عليه قضاء المحجه واحدة يستند هذه الحالة على ور قصر التقاضي في 

ما يستق  به المشرع ويرو النص به التقاضي على ورجة واحدة هو صر قتورية العليا من أن دسال

خ يحكمها بتار   وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في  1)تورموافقا أحكام الدس

  02/5قررت وستورية نص الماوة، حيث   17/10/0220

واحدة فقط، أمام الدوائر وبذلك جع  المشرع التقاضي في وعاوى الخلع على ورجه     

، سواء  الصاور في وعوى الخلعحاكم الأسرة ، وبالتالي لا يجوز الطعن في الحكم الابتدائية بم

ستئناف أمام الدوائر الاستئنافية بمحاكم بأي طريق من طرق الطعن ، فلا الخلع أو برفضه، با

ماس إعاوة النظر ولا طعن بالتمن محاكم الاستئناف، كما لا طعن ولا أمام غيرها  الأسرة

 بالنقض 

الأحكام الصاورة في وعوى على أنه يجب مراعاة أنه إذا كان المشرع قد حظر الطعن في     

حكام الصاورة لا يعنى أن الأ، كأص  عام ، فإن ذلك ض بالاستئناف وبالالتماس وبالنق الخلع

مخالفة للقانون أو للنظام العام ،  يها لأي سبب ومهما كانتفيجوز الطعن ى الخلع لا في وعاو 

 -محاكم الدرجة الأولى لأحكام الصاورة بصفه انتهائية من وسائر ا -ذلك أن هذه الأحكام 

ا في الماوة حالة من الحالات المنصوص عليهاء إذا قامت ثناف استستئنن فيها بالاعيجوز الط

ختصاص المتعلقة بالنظام العام أو الاإذا كان حكم الخلع مخالفا لقواعد  أيات : مرافع 001/1
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الماوة لك )على ما أضافت ذاإجراءات أثر في الحكم ، وك لوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في

  ففي هذه  سابق لم يحز قوة الأمر المقضيذا كان الحكم صاورا على خلاف حكم   إ000

 اء ، لان هذا الطعنثنفي الأحكام الصاورة في وعوى الخلع استز الطعن الحالات الثلاثة يجو 

الصاورة من أول ورجة ، سواء   الاستثنائي بالاستئناف أجازه المشرع ضد جميع الأحكام النهائية

ة في وعاوى اور و لتدنى قيمتها )صمنع الطعن فيها بالاستناائيتها راجعة إلى أن المشرع كانت نه

  جنيه ابتدائياد قيمتها على أربعين ألف زيى لا تف جنيه جزئيه أو في وعاو خمسة آلافي حدوو 

رر منع الطعن في قف منعا نوعيا ، أي تئنابالاس، أو منع الطعن فيها يوهو ما سمى بالمنع القيم

مفاو ة في وعاوى الخلع ور الصاورة من أول ورجة مث  الأحكام الصاالأحكام أنواع معينة من 

 ءاثنناف استتئه بالاسيف عنأمكن الطفي وعوى الخلع باطلا   وركم الصاالح لك أنه إذا كانذ

كمة الحكم بالخلع رغم توافر جميع صدوره   ، كما إذا رفضت المحأربعين يوما من تاريخ  لال)خ

اء لأنه ثنوالاستئناف استفتب باب الطعن في هذا الحكم يشروطه وصحة جميع إجراءاته ، حيث 

لها رفع وعوى حيث لا يجوز قانون ، وبقاءه يعنى ضياع حق الزوجة ط  ومخالف للحكم با

ه    ءسوى الطعن بالاستئناف إلغا حكم الرفض   ولا يكون من سبي أخرى بالخلع )لحجية 

عرض النزاع  رغم عدمطلة كما إذا قضت المحكمة بالخلع إذا بنى الحكم على إجراءات با ككذل

و عدم عدم قيامها بمحاولة الصلب بين الزوجين أرية أو ه المنازعات الأسيأولا على مكتب تسو 

اءات باطلة ، كذلك الحال إوا صدر إجر ه على ءكون باطلا لبنايندب الحكمين ، للحكم هذا 
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ة محكمة الأسر ، كما إذا صدر من غير  قةالاختصاص المط عدواالحكم في وعوى الخلع مخالفا لق

وال الشخصية ومنها وعوى الخلع ، فيصبب وعاوى الأحتص وحدها نوعيا بجميع تخ، التي 

اء   أيضا إذا كان الحكم في ثناستناف تئالطعن بالاس خلال، من اجب اإلغاء حكمها و 

تناقض الأحكام يجب فتب فا لحكم سابق بين الزوجين ، فهنا لمنع وعوى الخلع قد صدر مخال

في الطعن الاستثنائي الاستئنافية الدوائر ن عليه   على أن الحكم الصاور من باب الطع

ض في الأحكام الصاورة من لأنه لا يجوز الطعن بالنق ضبالنقبالاستئناف لا يطعن عليه 

  0222لسنة  12 قم من قانون محاكم الأسرة ر  12)الماوة الدوائر الاستئنافية بمحاكم الأسرة 

  

،  القانون ، بقوة  صدورهالصاور بالخلع يرتب آثاره بمجرو  ى في النهاية أن الحكمعويرا      

ا التاريخ ، ويحق لها الزواج وتحسب عدتها من هذزوجة مطلقة من لحظه النطق بالحكم فتعتبر ال

اذ وان منطوق هذا الحكم لا يحتاج إلى تنفيذ جبري ، وإنما هو نفبعد انتهاء هذه العدة ، 

ون في المطالبة دلك يسقط حق الزوجة بقوة القانكوة القانون    قب آثاره بيللحكم ، أي ترت

 .بأي حق مالي شرعي  
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 الخاتمة

واحدة في القانون اإجرائي   للخلع ، واكتفى بماوة ت بتنظيم متكاميأإذا كان المشرع لم  

وال الشخصية   الأحبشأن إجراءات التقاضي في مسائ   0222لسنة من قانون ا 02 )الماوة

فكره من الفقه اإسلامي ، مستقاة من ى بالمشرع قد أحسن صنعا ، إذ أنه أتإلا أننا نعتقد أن 

عيد التوازن بين تفكرة علماء على شرعيتها ، وهي مع أحكام القران ، وأجمع ال تفقوتالسنة 

ع للقاضي ، فإن بإراوته المنفروة ، ووون الرجو الطلاق  ققوق الزوجين ، فإذا كان للزوج حح

إلى جة لموافقة الزوج ، ولكنها تحتاج ون حاالمنفروة ووالمشرع آي للزوجة مكنة الخلع ، بإراوتها 

للشك  في غالب ا اإقرار يبدو صوريا أو استكمالا ار من القاضي لهذه اإراوة ، وهذإقر 

ينظره القاضي ليقدر  لي  في وعوى الخلعوإذ لا يرية، قدع بسلطة تتمتفالقاضي لا ي الأحوال ،

وانه لا ة مع زوجها يابغض الحتا لزوجة أنهصحته سوى إقرار صريب من اأو عدم  صحتهمدى 

الله بسبب هذا البغض ، وهذه حدوو شى ألا تقيم سبي  لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخ

ع  أمام المحكمة وعوى تحقق يجوى من الشهاوة ، وهذا اإقرار لا قهي الدلي  وهي أ الخشية

 هي أص  تيمع الشريعة اإسلامية الق يتفا عليها أن تحكم لها بالخلع ، وهو ملك يجب ذفيها ل

 زوجها ، ووون موافقته ، بذلك منب المشرع للزوجة حق التطليق خلعا ، بمعزل عنفكره الخلع  

إلى شهوو على أقوالها ، ولا إثبات لتضررها من من جانبه ، ولا تحتاج  أوحتى وون أي خط

ة سلط لرضاء الزوج ولافلا حاجة  ة معه ،يانها تبغض الحإقرارها الصريب بأ زوجها ، وإنما مجرو
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قيم قدرا يها ، وهو ما يأصرت عل تها أو رغبتها ، أن هيراوللقاضي ، فكأن الأمر يعوو لمطلق إ

يعنى أن المرأة يجب أن تدفع ثمن  الانفصال والابتعاو ، فالخلع لاالتوازن بين الزوجين في  من

الزواج عقد رضائي ينشأ قع الأمر أن ع لزوجها حتى تحص  على حريتها ، فواحريتها ، وان تدف

ه المنفروة تين ، بإراوطرفال حدلطرفين ويجب أن ينتهي كذلك ، فإن انتهى من جانب أبإراوة ا

فإن جاء من جانب الزوج وبإراوته  يستوي في ذلك الزوج والزوجة ،تحم  تبعاته المالية، 

جانب الزوجة ن جاء من العدة ومؤخر الصداق ، وانفقة المتعة ونفقة   متح)بالطلاق  

أن  ، إلاضر بالمرأة ماليايوان كان قدتها ، فالخلع فا ، بأن يعهذه النفقات جم)بالخلع  تحملت 

ذات المعاملة ، حيث أنه إذا  ج، ويعام  الزو  فضلت الانفصالذلك أمر مبرر لألنها هى التي 

 ء المالية باة الأعم  كافتحالانفصال أراو هو 

قد وفع زوجته كون الزوج ي أحكام الخلع ، يجب ألا تنطبقة إلى أن حتى تبقى اإشار        

ه ععا في أن تخاله أو منعها حقها طمتزوجطلب الخلع ، فإذا قام الزوج بضرب تعسفا وظلما ل

تُمُوهُنَّ إِلاَّ لقوله عز وج  )لها لم يجز اعلى شيء من م أنَْ وَلا تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ مَا آَتَ ي ْ

ستحق العوض يعوض لم ه في هذه الحالة على تالزوج زوج طلق  فإذا  1)   يَأتِْيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ 

ستحق فيه العوض كالبيع ، فإن كان ذلك بعد يد معاوضة أكرهت عليه بغير حق فلم لأنه عق
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 لرجعة فيها فثبتد سقط العوض الرجعة إنما تسقط بالعوض ،وق نلاالدخول فله أن يراجعها، 

(1   

ى طلب الخلع ، لخطورة آثاره علع الزوجة في تسر د ضابطا لتعية قد الالخسارة الموإذا كانت      

ة لتجنبه ، من ويالطرق الو  فاو ك تنحاول اسشرع فإن الما وحق الصغار ، هالأسرة واستقرر 

لمحكمة بمحاولة اية المنازعات الأسرية، ثم ضرورة قيام عرض الحكم أولا على مكتب تسو ضرورة 

ل المحكمة بذأن ت سوى يبقى الحكمين ، ولا لاللزوجين ، تم موالاة الصلب من خالصلب بين ا

 0 2 1 2يناير  بحمد الله  تمين بخطورة الخلع  الصلب وتبصرة الزوجغاية جهدها في محاولات 

 

 

 

 

 

                                                           
مجل  ة اتح  او الجامع  ات العربي  ة  -0222لس  نة  1الخل  ع ت الق  انون المص  رى رق  م  –و العي  ال ب  انظ ر وراس  ة تفص  يلية لأيم  ن ا  1

 وبعدها   12ص  0221اكتوبر  02العدو  –للدراسات والبحوث القانونية 



 (11) 9002حوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، مجلة الحقوق للب

 وى خلععصيغه صحيفة د

 الموافق/                 أنه في يوم

 /السيدة  بناء على طلب

           قيم بشارعت                                          و 

               قسم شرطة  

 ومحلها المختار مكتب الأستاذ /

                                       الكائن بشارع

                          :                      قسم شرطة

 محضر محكمة             د انتقلت أنا  ق

امة السيد/                                                قالتاريخ المذكور عاليه إلى مح  افي 

 يمقه                                           ويوظيفت            و 

                                                             مخاطبا مع          

 

 

 



 (11) 9002حوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، مجلة الحقوق للب

 الموضوع

زال في عصمته وطاعته حتى تولا  د الشرعي ووخ  بهاقليه بصحيب العالطالبة زوجة للمدعى ع

بغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبي  لاستمرار الحياة الزوجية ت د أقرت صراحة أنهاقالآن   و 

نها تتنازل عن بأ تفتدى نفسهاوتخشى ألا تقيم حدوو الله بسبب هذا البغض ، وتقر أنها  بينهما

كتب وية لمتس تقديم طلب تموقد  لية الشرعية مع رو مقدم الصداق ،جميع حقوقها الما

 وية النزاع وويا تسيتم  ولم                  مقة بر يالمنازعات الأسر 

  لذلك

التعرض لها في الأمور الزوجية  ة مع أمره بعدمئنخلعا طلقة با بتطليقها هيتطلب الحكم لها عل

  ا مع إلزامه بالمصاريف والأتعاببينهم

 عليه بناء

 كر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذاذ أنا المحضر سالف ال

               والكائن مقرها بشارع             ضور أمام محكمة وكلفته الح

 /  /  الموافق/             د علنا يوم تنعقبجلستها التي س

 ا وما بعدها لسماع الحكم بالتطليق خلعا ابتداء من الساعة الثامنة صباح
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